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  حق التملك بين المفهوم الدولي والتنظيم السعودي
  "دراسة مقارنة"

  الرحمن بن عبد االله رشيد الخلفد. عبد 
  الملخص

عاون مع  ال د أو  ل ف د  رة الف عّ ع ق اً  ن ماً قان ل مفه ل  إن ح ال

ها  ف ف ات وال ل ه ال ع به ات الأخ وال ل ل وال لاك الأص آخ في ام

ع ح  ولي  ن ال ن. القان اسًا وف القان اه م ل ال ي ق ال ق ل م ال ال

ًا  ا أنه يلع دورًا مه ة.  ة مال قلال ة واس اة  ي ت له ح ان، ال ة للإن الأساس

اع. وفي  ار والإب ات على الاس اد وال ع الأف ة، ح  اد ة الاق في ال

ة. ة أن ج ع ي  ل م ة، فإن ح ال د ع ة ال ة الع ل   ال

  
Dr. Abdulrahman Abdullah Rashid Al Khalaf 

Assistant Professor- Department of law- College of Sharia and 
Islamic Studies, Qassim University 

Summary: 
The right to own property constitutes a legal concept that 

expresses the ability of an individual, individually or in 
cooperation with others, to own assets and other property and to 
enjoy and dispose of these properties as he deems appropriate in 
accordance with the law. International law considers the right to 
own property one of the basic human rights that guarantees a 
decent life and financial independence. It also plays an important 
role in economic development, encouraging individuals and 
companies to invest and innovate. In the Kingdom of Saudi Arabia, 
the right to ownership is protected under several regulations. 
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  ةالمقدم
ل  لاك الأص ان في ام د أو ال ي ح الف ع ني  م قان ل ه مفه إن ح ال
مان أح م  م ح ، وع ة مع آخ ار ال ده أو  ف ان  اء  ات الأخ س ل وال
فل له  ي ت ان ال ة للإن ق الأساس ق ل م ال ع ح ال ة. و قة تع ه  مل

ة  ق ال ق ة وم ال اة  ول.ح را في  م ال ا ودس لة دول ف   وال
ات  عاه ات وال عة م الاتفا ولي وم ن ال ل م خلال القان ي ت ح ال
ولي او  اء على ال ال ل س فالة ال في ال احة على  ي ت ص ة ال ول ال

ق  ي ل اك الإعلان العال ولي ه ي، على ال ال ادر ال الإقل ان ال ق الإن
د وهي ١٩٤٨ د١٠في  ا ال ة في ه ات الإقل عاه ة م أه ال اك واح م، وه

ان (ما  ق الإن ق ي ل اق الع ات، ٢٠٠٤وال ه الاتفا ف في ه ة  ل ) وال
ج  مة  ان ال ق الإن ق ة ل ة الأم ل الاتفا ه«و س اق سان خ » م

ة الاورو ان.والاتفا ق الان ق   ة ل
لا  ة ع ة أن ج ع ي  ل م د فإن ح ال ع ال ال عل  ا ي أما 
ام  ي في ال ل م ها. بل ان ح ال ا ف ة ع ل ي ال ة ال ول ات ال الاتفا
ات  ل ف ال ي جاءت ل ة ال عة الإسلام ات وذل وف ال ل الاتفا د ق ع ال

ي : ال ة ال ال.ال ض، وال ، العقل، الع ف   ، ال
ل  على  ، ول لف م دولة لأخ ان ت عات والق  الإشارة إلى أن ال
ل ال  ل بها في ال ع ة ال ل ان ال عات والق ال ام  ات الال اد وال الأف

اً  ل اً وم ل دول ار  ال ف ن في الإق . وس ل ه ح ال ن  وال  ارس
ني ة:  القان ال ة ال ال ل م خلال خ   ل ال

ل  /ال الأول اف  ال   الاع
ة - ول عات ال ل في ال ل الأول: ح ال   ال
د  - ع ام ال ل في الفقه الإسلامي وال اني: ح ال ل ال  ال

اني ام  /ال ال ل في ال ني لل في ال دال القان ع   ال
ل  - اب ال ل الأول: أس  ال
ل - د على ح ال اني: الق ل ال   ال
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 أهمية البحث  

ان وه  ق الان ني لأح أه حق ا ال في دراسة ال القان ة ه ل أه ت

ة  ة وال اض صه العامة وال ولي في ن ن ال فله القان ل ال  ال في ال

ها الإعلا ان أه ي  ادة وال ادر عام والي ن في ال ان ال ق الان ق ي ل ن العال

ه على ١٧( .  -١) م ه أو مع آخ اء وح ل س ل ش ال في ال لا  -٢ل

فًا. ه تع مان أح م مل   ز ح

ه  اي ل وح ال في ال امه  د وم اه ع ام ال وم ث ال في ال

ا ة ال ن ص القان عق على ال عة.وال ه ال   ردة في أن

 تساؤلات البحث 

ة  ن ة قان اد إجا ي لاب م إ اؤلات ال د م ال ة على ع ا ال للإجا جاء ه

ا يلي:  ل  اؤلات ت ه ال ع، وه ض ض في ال ع ال   لها 

؟  - ل ال في ال د  ق  ما ال

؟  - ل ائ ال في ال  ما هي خ

ول - عات ال ؟ ك أشارت ال ل  ة لل في ال

ل في الفقه الإسلامي؟  -  هل ورد ح ال

؟  - د ع ام ال ل في ال اردة على ح ال د ال ة وما هي الق ل اب ال  ما هي أس

  إشكالية البحث 

ل وف ما  ة لل في ال ن ة القان ا فة ال ورة مع ة ال في ض ال ت إش

ة عل ة والاجا ول ان ال عه جاء في الق ض ان ال وم ع ت  اً م ال هام ج ى س

؟  ل ؟ و قام ب ل ة ال في ال د ع ة ال فل الأن   وه هل 

  منهجية البحث 

ث ع  ي ت ة ال ن ص القان لي لل ل صفي ال هج ال ا ال على ال م ه ق

ة أو ما جاءت  ول عات ال اردة في ال اء تل ال ل س ام ال في ال ان ال ه ق

ق.  ر وحق ه م أم ت  ة وما ي ل ا  ح ال د  ع   ال
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  أهداف البحث 

ا  ع لل وهي  ض ان ال عاد الع ع م أ ل  ف على  ع ف ال إلى ال يه

  يلي:

ل  - م ال في ال ي مفه  ت

ل - ائ ال في ال ي خ  ت

ان - ة والق ل في الأن اض ح ال ع قارنة. اس   ال

د  - ع ام ال ل في الفقه الإسلامي وال  دراسة ح ال

ن  - ة ح القان ل اب ال فة أس  مع

ل - اردة على ح ال د ال فة الق  مع

  الدراسات السابقة 

راسات  ا ن أن ال ل فإن ه وه ح ال ع ال ن  ض ة ال اً لأه ن

ا  ل  ع  دت وت قة ق تع ا راسات ال ه ال اجع، وم ه ها  اد عل م الاع

  ما يلي: 

دي للعقار -١ ع ل غ ال ام ت ل، أح ا ال دراسة  -ع الله ب محمد صالح أ

ل  اض ٦٠، ع١٥مقارنة، م ل، ال لة الع  م.٢٠١٣، م

ار العقار  -٢ ل والاس ي في ال ملي، ح الأج ى ال دراسة  -ع ال 

، مقارنة في ال ضعي والفقه الإسلامي، جامعة ع ش ن ال  م٢٠١٥قان

ل ال  -٣ ي الفقي، ح ال ة ف ن  –ع دراسة مقارنة ب الفقه الإسلامي والقان

ة،  ة، القاه ن ضعي، دار ال القان  م.٢٠١١ال
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  المبحث الأول
  الاعتراف بحق التملك

ا ني  إلى اع م قان ل ه مفه اف  ال ام الاع ع أو ال ف ال
ل  ع ح ال ة، و اء ذات ال لاك الأش ات في ام س اد أو ال ني  الأف القان
ل  ة ح ن سات وال القان ي م ال فلها الع ي ت ة ال ة الأساس ن ق ال ق م ال

.   العال
د  ي ت لل  د ال ة للف ة وال ق الأساس ق ل أح ال ف ال
ها  فادة م ان والاس اء والأ لاك الأش رة على ام ح ال الق لادة، ح  ال
اد في  ة والأمان للأف قلال ف الاس ل ي عها أو نقلها. إن ح ال ها و ف ف وال

ة. اد ة والاق ه ال ل ها وفقًا ل ف ف اته وال ل ام م   اس
نًا، و ة قان ل م ة ع ح ال ان ال ة الق اس ها ب اي ها وح  ت

م،  ، ول في الع ل م بل لآخ علقة  ال ان ال ل الق لف تفاص ة، وت ول وال
علقة   ق وت العلاقات ال ق اب ال ة لأص ا ف ال ان إلى ت ه الق ف ه ته

. ل   ال

  المطلب الأول
  حق التملك في التشريعات الدولية

 ، اته ل عل  ا ي ع  اد ال اني للأف ل  إن ي ت ح ال
اصة إلا أنه عادةً ما  ة ال ل م  في ال ه نادرًا في الع ف  ع غ م أنه  وعلى ال
ار  اص الاع ات م قَِل الأش ل لاك ال ام عل  ا ي ا إلى ح   ً ن مق

ات)، ح ل ال م ع (م هلاكُ لاً م الاس اج ب   .)١(ادةً للإن

ادة  ل في ال اف  ال ان،  ١٧وق ت الاع ق الإن ق ي ل م الإعلان العال

ة أو العه  اس ة وال ن ق ال ق ال اص  ولي ال د في العه ال ل ل ي إلا أن ح ال

                                                 
ها في الإسـلام،  )١( ا ة وض ل د، ال علي، ع ال م ـة، ١ال ذج ـ ال ف : دار ال ـ ، م

 .٥٥م، ص١٩٨٥
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ة.  قا ة وال ا ة والاج اد ق الاق ق ال اص  ولي ال ي ال وعلى ال الإقل

ل الأول،   وت ادة الأولى م ال ان في ال ق الإن ق ة ل ة الأورو ف الاتفا تع

ا  أن ه اف  "، مع الاع اته ل ي  ل ع ال ار في "ال ع والاع اص ال الأش

ا ر أو  ه ة ال ل ودًا  ن م ائال  أن  امات دفع ال   .)٢(ل

ي  ار اق ال م في ال فه ر ال اً ب ت ن م ل  ى ال في ال فه مع

ة  ا ة ج ل مل ة على ش ة الق عات ال ة في ال ل أت ال ة، فق ب لل

ة  ل ة أو ال د ة الف ل ل إلى ال ة العائلة، وم ث ت ل مل رت ل لة، ث ت للق

ر  ا ال اصة، ول  ه وب ب الأال اعات وال ة لل ان ن اد ًا بل  ف

ول عات وال ه ال   .)٣(داخل ه

ي  ة ال ن ات ال ًا وفقًا لل ا دًا أو ج ان ف اء  ل س ي ت ال في ال

ة  ول ان ال عات والق ها في ال ص عل ة ال اس ة وال ن ق ال ق ها ال ت

ة والقارة، ل  والإقل ل م فا على ح ال اؤها لل ات ت إن اث واتفا ج م وت

ر عام  ان ال ص ق الإن ق ي ل   .١٩٤٨الإعلان العال

اسي، و فه  اعي وال اد والاج ع الاق ام ال ل ب ت ح ال ي

عل  ات ت اجه ت ي ي ع العال ل على ال ة ح ال ا ولي ل ن ال اولات القان م

ات ا اي ع ال ع و ًا ي ا امًا جغ ل ن ل دولة ت ة، ف ل ان ال اف ب الق ل

ع  أث  ا ت قة،  ل م ل في  ة ورؤ ح ال ي لافات ال ي ت ع الاخ ال

ات  ع الاتفا ض ل ا يلي ع  . ي ن ع ذل ات ال غ ار وال ع الاس ول  ال

ت على ح ا ي أك ة ال ول ة ال ت ل ال ام ح ال عة م أح ، إلى جان م ل ل

ات. ه الاتفا ف في ه ة  د ع ة ال ة الع ل ارك ال   بها، ح ت

  
                                                 

)٢(  ، ني للأجان ، ١أح علي، ال القان ة، ص٢٠٠٨، م ن   ٣٤م دار ال القان
ي )٣( ة، الع ق الع ق ج في ال اج، ال ـع،  -١، بل ز ـ وال قافـة لل م، ٢٠١٥الاردن: دار ال

  ٨٦ص
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  :ان ق الإن ق ي ل اق الع   ال
ة في  ول الع تها جامعة ال ة أق ن قة قان ان ه وث ق الإن ق ي ل اق الع ال

اق إلى تع ٢٠٠٤ماي  ف ال ة، و . يه ول الع ان في ال ق الإن ة حق ا وح
ق  ق ة ل ول عة ال ان وال ق الإن ق ي ل ة والإعلان العال اق الأم ال إلى م

ان.   الإن
ق  غ ال ع الع ع،  ل لل ان ح ال ق الإن ق ي ل اق الع  ال

. و  ة أو الأصل أو أ وضع آخ ي أو ال أو ال اق على أن أو ال  ال
ة  اد ة الاق ة خاصة لل اني أساسي، وأن له أه ل ه ح إن ح ال

ادة  ة. ن ال ا ل  ٣١والاج ل ل ف اصة م ة ال ل اق على أن "ح ال م ال
ة أو  رة تع ها  ع لها أو  اله  ادرة أم ال م ع الأح ش و في ج

ةغ  ن   .)٤("قان
ة إلا أن ال ا ل م أجل ح د على ح ال ض ق ة ف ول الع اق أجاز لل

ها في  ص عل د م ه الق ن ه . و أن ت ق الآخ ق الح العامة أو ل ال
ادة رق  ا جاء في ال ة  اس رة وت ة وم اخل عات ال د ٣٢ال لة على ق ، وم الأم

ائ ع ض ال ف ي  أن تق  ل ال ات ح ال ل ادرة ال ات، او م ل لى ال
ام وعة، أو تق اس قة غ م ها  ل عل ي ت ال ة  ال العقارات ال

ارة اض ت   .)٥(لأغ
اق  ع و ال ل لل ة ح ال ان ي على أه ق الإن ق ي ل اق الع ال

ة خاصة ل اني أساسي، وأن له أه ل ه ح إن ة على أن ح ال اد ة الاق ل
ة،  ول الع ًا في ال لافًا  لف اخ ة ت ل ان ال غ م أن ق ة. وعلى ال ا والاج

                                                 
ق  )٤( ـــــ ـــــة ب ـــــ الق ـــــى م ـــــة عل ول الع ـــــ ـــــة ال ـــــ جامع ل ار م ـــــ خ ١٦د.ع ( ٢٧٠ق ـــــار ) ب

٢٣/٥/٢٠٠٤.  
ة، )٥( ل ـة تأصـ ـان: دراسـة فقه ق الإن قـ ـي ل ـاق الع سـف، ال ع ي ال ، محمد ع اد ـة  ال ل

 ، عة، جامعة آل ال   .٧٨، ص ٢٠٢٣ال
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ا ال فق في  دًا على ه ع ق ع، وق ت ل لل ف  ال ول تع ه ال فإن ه
 . ا ال ض لاحقا في ه ع ا س رة  ورة وم د ض ها الق ن ف ي ت الات ال   ال

 ة: ح ول ات ال ل في الاتفا  ال
ها،  ي شه لات ال ة لل اي ن ل م ان  ق الإن اه العال على حق ت
ع أك  ة، ح ت ت ول ان ال ءًا أساسًا م الق ان ج ق الإن ا حق ا وأص ق

ه  ١٠٠م  ، ه ل مع دول العال ادها م ق لها واع ة واتفاق دولي ت ق معاه
ة الا ول ة ال ج لان ال ان  ق الإن ق ي ل ًا إلى ج مع الإعلان العال ات ج تفا

ق  ق علقة  ة ال ول ات ال د والاتفا مة العه ا "م أنه فان  ان وُع ق الإن ق ل
ان".   الإن

ء م  ول إلى ج ة لل ألة داخل ان م م ق الإن ل حق لات ت ه ال مع ه
ا ولي، و ن ال ول القان م ال ة، وتل ة عال ق ان  ق الإن ق ف العال  ع الي  ل

ي  ا في ذل الإعلان العال ة  ق العال ق ه ال ع ه ة ب ة إلى الأم ال ال
ا ق الإن ق ةل اق الأم ال رج في م   .)٦(ن ال

ف ه ق م ت ف م أجل ال ة وال قا ات لل أت آل ة أن ه والأم ال
ة  ة دول ا ى  ان و ق الإن ءًا م حق ة فإنه ُع ج ل أن ح ال ات، و الاتفا

ة.    وقارة وقل
ق  ا حق ا ق ام  ة للاه ة الأم ال ل م احة هامة م قِ وت ت م
اق  ة في م ه الأه لى ه ات، وت لف ال علقة بها على م ا ال ا ان والق الإن

ب"، الأم لات ال لة م و ق ال ال ق "الأج ي سُ ب" ال ع ة ال  إلى "ال  ال
ه،  ه و ام ان و ة للإن ق الأساس ق ب بـ "ال ع ه ال ان ه مع ال على إ

جل والأم ال أة وال ق ال اواة"وحق م ال ة على ق غ   .)٧(ة وال

  

                                                 
ة،  )٦( ام قافة ال ة ال س ان: م ة، ل ن م القان خل للعل ، ال ف ح ج، ت   ٥٦م، ص١٩٨٨ف
)٧(  ، د ــع ــاص ال ولي ال ن الــ ج فــي القــان م محمد، الــ ــ ــ ال لي ع ــ ســي، م ــة ٢م ل ، ال

اض: دار الإجادة،  ة ال د ع ة ال   .٤٥م، ص٢٠١٨الع
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  المطلب الثاني
 سلامي والنظام السعوديحق التملك في الفقه الإ

ة على  لي، ومل ه الق ل وال ان مل ه ال ل ض وس: ال جاء في تاج الع
ا له،  ى واح أ جعله مل ع ا  ل اه ت ه إ يء ومل ه ال ل، وأمل لى، أم ل ي ذل ت
ـه،  ـه، ومل ل ا  ب ومال وغ ذل م عى، وم اد مل أ م ا ال قال لي في ه و

ه قه ل ه مل ل ه وت ا اس  ل    .)٨(اً ه، ت
ب ان الع لْ وفي ل لْـ وال ا وال ل، وأورد أ : ما مل ال م مال، وخ ل  ال

لْ ه :وال اد  رة على الاس يء والق اء ال   ).اح
رة علـى  يء والقـ اء ال ل اح ور ح ة ت ل ل أو ال ج أن معاني ال ا س أس وم

اده، أ هاس اد  رة على الاس يء والق ازة ال   .)٩(و ح
ل و  ى ال ل مع ارات الفقهاء ح دت  ة و تع عة الإسلام ة في ال ل ال ال

ـة  ل اصـ ال ا م ع ع ع ا  ة، ف ل اص ال ي ع ها ت ة م ر ع د إلى أم عـ
ع و  ـ ال ، و ع ع الآخ ل ع ال ع  ه الق لا  ح  ا ال ص وق ه افي في الف

ه على  م الفقهاء ؛فإنه عام ي ل ض ل أش ت علـى حـ قال: "اعل أن ال
ها و  قة والإرث وغ ة وال ع واله لفة: ال اب م قال ه أسـ ف، لا  أن  ال

ل و  ه  ر عل ف، لأن ال ف و لا ي ف، فال ـل فه ح غ ال لـ  ال
ا أعوا ه ون ال م الآخ م وجه، و ح م ف ب ج ال لـ أخ م وجه، فق ي

ن ولا مل له و  ف ه ي اك وغ ل، وال صي وال لـ بـكال ف جـ ال ون ال
لـ و  ـع ال ن، و ف ـ ن ولا ي ـ ل ه  ان وغ ان وال ف في ح كال ال

الغ . و ال ي اش   ال

ام تع ال لف تل  اس ، إذ ت ل ل ال  م تعار الفقهاء لل
رة  أنه "الق ل  ة ال عار  وجهات ن الفقهاء؛ ح وصف اب ت ال

                                                 
ة،  )٨( د ع ة ال ة الع ل ر لل س ام ال ، ال اني، محمد ح ة، ٢الق  ٤٣م، ص٢٠١٤، ج
ة  )٩( د ـع ـة ال ة الع ل ة لل اخل ة ال ة للأجان في الأن ول عاملة ال ، ال سلامة، اح ع ال

ة ماس بل راسات ال ] معه ال د  -[ ة الع ارج   م.١٩٩٢، ٦وزارة ال
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عي"،  يء  ش ف في ال قاق ال واني "اس ه ال ف"، واع ة على ال ال
ل ه فًا ي على أن ال رقا تع فى ال اذ م م الأس ا ق اص ب حاج  "اخ

ف" ال ه  اح ح ل عي     .)١٠(ش
د  اة الف عل  ي ت ة ال ق الأساس ق ع أح ال ل في الفقه الإسلامي  ح ال
وع لل  أنه ال ال ل  ة، ووفقًا للفقه الإسلامي ُعّف ح ال ه ال وح

ال و  ة وال ارد ال ات وال ل ام ال لاك واس ة أو في ام ان ماد اء  ل س الأص
ة.   غ ماد

ق  ف بـ "حق ع م أوسع  ءًا م مفه ل في الفقه الإسلامي ج م ال ع مفه و
ف  ال وال في ال ل وال ات والأص ل لاك ال ل ال في ام ي ت ة"، وال ل ال

ها. ة عل ت افع ال ف في ال امها وال ها واس   ف
ع الإسلام احة وفقًا لل وعة وم قة م ل  ارسة ح ال غي أن ي م ي ي

ل على  ال  أن ي ال ل ال دة، فعلى س و ال ا وال اعاة ال و
ام  الإضافة إلى ذل  أن ي اس  ، ق الآخ ه حق ة ولا ت ن ق قان ة  ل ال

قة حلال ولا ي الا ال  ات وال ل هاك لأال ةن ام ش ان أو أح   .)١١( ق
ل في  اف ح ال ة هي أه أه ة ال ا ة الاج فا لاد وتع ال إصلاح ال
ع  الفعل على ال د  قة تع ات  ل ام ال غي اس الفقه الإسلامي، ح ي
ع. وح  اد ال ازن ب أف ة وال ا الة الاج ق الع ل على ت ل عام وتع

عة الإسلاما ة وف ال ل ها ما يليل ة أس م م على ع   :)١٢(ة تق
ل .١ عي ل ال أ ال ل شيء ال قي ل ال ال ة أن الله ه ال م على ف ق  :

وات  ات وال ل ف ال ام وت ون ورثة له في اس ع ن، وأن ال  في ال
. دة في العال ج   ال

                                                 
د  )١٠( لي، جامعـة الإمـام محمد بـ سـع ـ ـار ال ـام الإ لـ فـي ن ، أ ب ع الله، ح ال ل ال

ة،   .٤٨هـ، ص ١٤٣٦الإسلام
ـــ  )١١( ة، دار ال ضـــ ائع ال ـــ ال قارنـــة  ة مـــع ال عة الإســـلام ـــ ـــة فـــي ال ل ، علـــي، ال ـــ ال

ة،  ن   ٩٠م، ص١٩٩٦القان
ة في ال )١٢( ل ، علي، ال جع ساب ال ة، م ض ائع ال ال قارنة  ة مع ال  ٩٥عة الإسلام



  مجلة علمية محكمة                                المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١١٥٦ 

وع: .٢ غلال ال ف والاس غلال  ال ف والاس ل أن ي ال  في ح ال
ها ولا  اف على  قة ت ات  ل ام ال ل ذل اس ات، و ل وع لل ال

ارها. ديها أو إه   ت في ت
فل .٣ ل وال ي ذل أن ال ع ات،  ل ال فل  ل وال ل ال ل ح ال : ي

زته و  ي  ات ال ل ول ع ال ال م ها ال فا عل ة بها وال ا ه الع  عل
انة اللازمة لها. ف ال   وت

ف .٤ ام وال اته ح الاس ل ف في م ام وال ال  الاس ع ال : ي
ها، أو  ة، تأج ة أو وص ه ائها  عها وع ها، ب فادة م ل الاس وعة م ق م

ارة. ال ت امها في أع   اس
فالة الا .٥ ع وال ز ل ال ةع ا ا م ج ل في الفقه الإسلامي واحً ع ح ال  :

قة  ات  ل ام ال ة، و أن ي اس ا الة الاج ق الع ات ت ض آل
ة ب  ا ة والاج اد ات الاق ل الف وة وتقل زع العادلة لل ق ال ل على ت تع

ع. اد ال   أف
د  ع ام ال ل في ال فل أما ع ح ال د على أن " ت ع فق ن ال ال

ة العامة على  ل ه إلا لل ع م أح مل ها، ولا ي م اصة وح ة ال ل ة ال ولة ح ال
ا عادلا" ال تع ض ال ع ا ل  .)١٣(أن  و وال د م ال ي ع ا ت ت

ي ا ل م ام ت ة  ة أن ة، وذل وفقًا لع ل ل في ال ة ال ل ل  ع دول م
دي للعقار. ع ل غ ال ام ت ي ون ج الع ل ول ال عاون ل ام ال  ال ع اس

افه  ة على اع ة، دلالة واض ن ة القان ي م الأن " في الع ل لح "ال د ل ع ال
اد  ن للأف ل  أن  ان وأن ال ق الإن ل  أساسي م حق  ال

ع أو الأش ام.ال ة أن وف ال ، ش ار   اص الاع
  
  

                                                 
ـــــادة ( )١٣( ــــــي رقــــــ أ/) مــــــ ١٨ال ل م ال ســــــ ال ــــــادر  ــــــ ال ــــــام الأساســــــي لل فــــــي  ٩٠ال

 هـ.٢٧/٠٨/١٤١٢
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  المبحث الثاني
  التنظيم القانوني للحق في التملك في النظام السعودي

اد،  ة للأف ه ة وال ق الأساس ق ل م ال ع ال في ال د  ع ام ال في ال
ة  ل قة في ال عات ال ة وال ه وفقًا للأن اي ل وح ح ي ت ح ال

ي الع  ل الع ام ال اره، ن دي للعقار واس ع ل غ ال ام ت ل ن ة م د ع ة ال
ة. ن عاملات ال ام ال   للعقار، ون

ف في  لاك وال اد ام ح للأف د ي ل ه ح ف ة فإن ح ال ه الأن وفقًا له
ة، وت ة أو غ ماد ل أخ ماد ان عقارات أو أص اء  ة، س ات  ل ل ال

ات  ل ات وال ارة والأراضي وال ة وال لاكها العقارات ال ل ال ام الأص
ها. ة وغ ة والف قا   ال

ام  ج ال ة  ة م ن ة قان ا ل الأخ  اب العقارات والأص ع أص و
ل ع  ال اد ال ،  للأف د ع ل بهاوفقً  ال ع ا ال ان وال   .)١٤(ا للق

ال  رات في م ع ال خًا  د ق شه م ع ام ال ال أن ال ي  وم ال
ل  ة ح ال ا ها ح ة ت ف ي عات ج ان وت اد ق ، فق ت اع ل ح ال
ع  ار وت اخ الاس ف إلى تع م رات ته ه ال ة، وه ول عاي ال اش مع ال وت

ة ة الع ل اد في ال ي  الاق ة العامة للعقار ال ال على ذل اله ة. وم د ع ال
زراء رق ( ل ال ار م ج ق ل ما ٢٥/٤/١٤٣٨) وتارخ ٣٣٧أن  ى  هـ، وتُع

عاي له  لاد، ووضع ال اع العقار في ال ل في الق ا ت ودارة ال عل ب ي
ة ت آل ة لله ئ هام ال ه. م ض ال اف عل ل العقارات والإش ل ت ات ل

ة  ل ة ال ث ز م اد وتع ق الأف ف حق علقة بها ول اءات الإدارة ال ل الإج ه ل
  العقارة.

ا  ه، ل ا في دول ح لل ي ت ة ال ق الأساس ق ل م ال ل ان ح ال ا الق
ع له، وتع  اد وال ار ال ق الغة في تأم الاس ة  ل له م أه ه في الع قة ل ال

                                                 
ل، ع الله ب محمد صالح. ( )١٤( ا ال دي للعقار: دراسـة مقارنـة. ٢٠١٣أ ع ل غ ال ام ت ). أح

ل، مج    .٢٣٦، ص ٦٠ ، ع ١٥الع



  مجلة علمية محكمة                                المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١١٥٨ 

ع، ولا  ل لل ف ل م د على أن ح ال ع ام ال ار. وق ن ال ح والاس وال
ف ة أح إلا لل ع مل  .)١٥(عة العامة، وفي مقابل تع عادلز ن

  المطلب الأول
 أسباب التملك

ع بها  ي ي ة ال ق الأساس ق ل ه أح ال نا إلى أن ح ال س أن أش
فه. فإذا الإ ه ت ت فا  لاك شيء ما، والاح د على ام رة الف ل في ق ان، و ن

فه فقهاء  ع ا ه ما  يء، وه ا ال ة ه ل ع  د، فإنه ي ل شيء م وج أح ما 
ه  فات، وم أدق ه ة تع ع ة  ل ن ح ال ف فقهاء القان ة. ع ل ن  ال القان

فات أنه: "ح الاس ع ،ال ه على وجه دائ ف  ال غلاله و اس اله و ع اس ل  ار  و
ن" ود القان    .)١٦(ذل في ح

ادل ب  اخل ال ث وال ا ال ء على الارت ان إلى إلقاء ال ا ال ف ه يه
ة، وأ ل ل وح ال م ح ال د على مفه رة الف ة لق اش ة م ة ه ن ل ن ح ال

اق،  ة، م ح ال ل ي ت ح ال ام ال ع الأح ، فإن ج اءً على ذل . و ل ال
. ل ل  على ح ال ام العامة، ت  ر، والأح ، وال د، وال ن  والق

ة او ح ال ل اب  ال ة على أن أس ن عاملات ال ن ال ا يلي: قان ل    ل ت
احات - از ال ه ن إح ل ع م ت ل ل  ق ل على م ه ال ه ب ع ي : م 

از  ل إح ه. وت ول، مل ّة ال ه ب ه مال لى ع امي ول  له مال أو ت ن
ا القان  ان وال ال للق احات الام يال ع ل ال ل بها في ال ع ة ال   .)١٧(ن

                                                 
ها في الإسلام،  )١٥( ا ة وض ل د، ال علي، ع ال م ة، ١ال ذج ف ال : دار ال ، م

، م الأ٨٧م، ص١٩٨٥ )، محمد رف ائ ( ن ال ي في القان ة  –ج ن اث القان ل الأ ج
د    ٣٣م، ص٢٠١٨، ٢٨الع

ح القـ )١٦( سـ فـي شـ ـ ال زاق أح ، ع الـ ر ه ـاء ال ـان: دار إح ـة، ل ل ني حـ ال ـ ن ال ان
ل  ي ال اث الع   . ٤٩٣، ص ٨ال

ي رق (م/٦٤١مادة  )١٧( م مل س ة، م ن عاملات ال ام ال خ ١٩١، ن  .هـ٢٩/١١/١٤٤٤) وتار
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اث: - ت ال ت ش  ي ما  ع وفاته، ع ة م ش إلى آخ  ل قال ال ان
ن  دي في قان رث ال ات على ال ل ه ال زع ه ات، ي ت ل ك م و
علقة  ات ال ول ق وال ق ي ال ة ع  ت ة ال ة، و ت ال

ات ل ع ال رث ال زعها ب ال   .)١٨(وت
ان - ي أال ع ه :  ن عل ًا لل ال  ح مل ه،  ع تع ن أ مال ي

اثل أو  لغ م فع م ع إذا قام ب اح ال الأصليال ة ل   .)١٩(ة مال مع
ة - ص ه، ال ة في وص ع وفاة ال وفقًا لإرادته ال ة  ل قال ال ان عل  : ي

اته في  ل ي م م ف ي م ه ال م ال ب ق الي و ال ة، و ص قة ال وث
قل ات ت ل ة فإن ال ص ل ال رث وفقًا ل   .)٢٠(إلى ال

اق - ل الال اس م ع اء أو غ ها م ب ان ت ل ما علا الأرض أو  ي أن  ع  :
ًا له؛ وذل ن مل ه، و ل على مال الأرض أقامه على نفق ق دل لّه ما ل   

  .)٢١(خلافه
ال أو :  إلى أن ال العق - ام ال ة ع  اس ل  ال

ة  ن د القان ة أو العق اء أو اله ل ال وعة، م ة وم ن ق قان ات  ل ال
  .)٢٢(الأخ 

فعة - ع ال ة ش ه في مل ع ال ن ة في حالة ب ل ق ال :  إلى ت
ة اعة  أول ه ال ل ال ع  لل ت ي، فع ال  ل أج

فعة   .)٢٣(ال

                                                 
.٦٤٥مادة  )١٨( اب جع ال   ، ال
.٦٤٤مادة  )١٩( اب جع ال   ، ال
.٦٤٦مادة  )٢٠( اب جع ال  ، ال
.، ٦٤٩مادة  )٢١( اب جع ال   ال
. ،٦٥٥مادة  )٢٢( اب جع ال   ال
. ،٦٥٨مادة  )٢٣( اب جع ال   ال
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١١٦٠ 

ازة - امه ال يء أو اس ال ه  فا ة ع  اح ل ي أن ال  ال ع  :
ال  فا ش  اح ل بها،  ع ة ال ل ان ال عارض ذل مع ق م دون أن ي

ال ل ال ال الفعلي ل ع ال ، فإنه  ال ه ال ه  ه عل  .)٢٤(و

  المطلب الثاني
 القيود على حق التملك

ل أق  عي ل ل ه ح  أن ح ال ا  ا أسلف ة  اخل ة وال ول عات ال ت ال
ع  لقًا، بل ق  ا ال ل م ها، إلا أن ه ف ف اته وال ل عه  فل ت ان  إن
ع، وتع على  ع إلى م ل م م د على ح ال لف الق د. ت ع الق ل

ة. الغ ن اسات القان عات وال ق ال ل هي ت د على ح ال ه الق ة م ه ا
ق الآخ وتع  فا على حق ان ال ل وض د في ال ور ب ح الف ازن ال ال
ات  ول ة وال ل ق ال ق امل ل م ال فه اع أع لل ي ان ع ا  ة العامة  ل ال

ة بها. ت د م الق ال ه ع د عل د ي ع ام ال ل وف ال ضها ح ال ع ي س د ال
ا:    ه

اء: .١ ة للأش  ال
ها م خلال تعارف   ل ة في ت أ ر ام وت ل اه ح م ة وت اء ت ال الأش

عامل بها.  ان العادة على ال ال وج اس على أنها أم ى في  ال ة  يء ال له  ال
م. ق ال ال م ال   الفقه الإسلامي ال قال ق ة  ة في اللغة الع ى وضع  ع ي 

. وفي  يء مع رة ل مة ومق يء  معل أنه ال م)  ق ال ال ف (ال ع لاح الفقهاء  اص
لات أك لات وال ق العقارات وال ه  فاع  ارع الان اح ال ز فعلا وال أ   .)٢٥(ال

ه لاب   ل ح مال  ت ى  يء ح ع أن ال ا ال ل م ه و أن ن
ف ش ه  م ت يء  الاول:أساس  ه وضع ال على ال ق  از و الاح

                                                 
ني حـ  ٦٧٣مادة  )٢٤( ـ ن ال ح القـان س فـي شـ زاق أح ال ، ع ال ر ه . ال اب جع ال ال

جع ساب  ة، م ل   .٧١ال
ار )٢٥( ــ ــ ال ، عـادل ع ــ ـ ال ــال فـي الف -ع م ال ّ ، أُسـ تقــ هــال رشــ ، اب ـ قــه الإســلامي، ح

ا (ع)  ة الامام ال ل لة  ل ٢٠١٨م د ٢، ال   . ١٥٣، ص ٣، الع
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ازه.  اده وح ل اص ع مال ق ه فال في ال لا  ة عل اني:وال  وال ال
 . ال ول ال ه  ل عي م ت ج مانع ش ازه الاصل  ألا ي فأ شيء  إح
عاملات  احة في ال ل على أصل الإ مانه قابل لل ر الفقهاء.  ا ه ق ه   ج

ما و   ان م ا ما  ةى م ه عة الإسلام    .)٢٦(في ال
اد في ذل إلى  اء و الاس ع الأش ة  ة مل د ع ان ال ع الق ت 
ة العامة  ل ق ال ة ب ة الفقه ة العامة او على أساس القاع ل م الإسلامي لل فه ال

د. م ا ة الف ل ال على م ع الأم د "على أن  ع ام ال لة على ذل ن ال لأم
لاكها" الاً عامة ولا  ام يــة  )٢٧(تع أم ي ر وال ال ــ ق العامــة وال ــال

لـ مـا دامـ  اء لا ت ه الأشـ فعة العامة. فهـ ا ه مع لل هـا م ائ العامـة ون ـ وال
ا ن فعة العامة،  ـة لل عادن  م ولة لل ة ال د على مل ع ام ال ال

الح العام م ال ا  ار  د أو اح ل ف ف دون أ ت ل ال واس م   .)٢٨(وال
اص: .٢ ة للأش  ال

قا ان   ا سا ل  ا ب ان وح ال ة للإن ق الأساس ق ة  ه م ال ول عات ال ال
ه.  ه  ة مق ل ة  وال ل عات م ج ت ادة الا انه ي ارات ال ل الاجان وف اع تق ت

ل الأجان  ها ل ت ول م ح ت لف ال ة. ت اد الح الاق وفي الغال  وال
س على  ل مل ي تأث  لات ال ق ا ال لات ما ع ق ل ال ول للأجان ب ح ال ت

فال ات وال ائ ال ولة  اد لل   .)٢٩( الاق

ل الأجا    أن  ن للعقارات فهي على الع م ذل اما ت أ عام  ح أنه ج م
ا وف  اء لغ ال ه اس خ  ا و ن لل ولة  ل العقارات داخل ال ت

                                                 
ة  -معل محمد شه )٢٦( ـة وصـ ل ل ـة: دراسـة ت ال عـاملات ال ل محمد، فقـه ال ان، محمد  ار ف ع

الــ  ولي ال ت الـ ــ ــلة خاصـة، ال ن: سل عة والقـان ـ ــاب ال ـة فــي الإسـلام، خ ل ـة ال ل
الة، للقان ل ٢٠١٩ن والع  .٢٩٦، ص ١، ال

ادة ( )٢٧( ي رق أ/ )١٦ال ل م ال س ال ادر  ام الأساسي لل ال  هـ.٢٧/٠٨/١٤١٢في  ٩٠ال
ادة ( )٢٨( ادة ١٤ال ، ال اب جع ال ي  ٢) ال ي ع ار ال ام الاس ي رق م ن ل م ال س ال ادر  ال

  هـ.١٩/١٠/١٤٤١في  ١٤٠م/
اس )٢٩(  ، ر ان، ال قافة، ع ني الأردني، دار ال ن ال ح القان ج في ش   ٦١، ص٢٠٠٣، ال



  مجلة علمية محكمة                                المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537- 0758(  
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اءات  دي للعقارات ووضع اس ع ل غ ال د ح ت ع دة. ال ال اب م أس
دي ب ع اح لل غ ال ال ل على ذل  دة، م اض م ل العقارات لأغ

اء  ل ش خ  ان ال . ول إذا  اد في أو الاق ي أو ال ه ا ال اولة ال م
لفة  ،  ألا تقل ال أج ع أو ال ال ارها  ها واس ان عل ان أو أراض لإقامة م م

ال ن رالالإج وع ع ثلاث مل ة العقا .)٣٠(ة لل ل ة ال ا ة وذل ل د ع رة ال
لي. ار ال ي، وتع الاس سع الأج   م ال

ل عقار واح  ة ب ل ي ال في ال اف د لل ع ح ال ال ل  و
ع ال اص، وذل  ةلل ال اخل خ م وزارة ال ات  .)٣١(ل على ت ع ز لل و

ة ال ة الع ل ة في ال ُع ة ال ة الأج ماس بل ات، ال ل فارات والق ها ال ة، وم د ع
الإضافة إلى  ل.  ال عاملة  أ ال ها، وذل وفقًا ل ف ة ل ة وس لاك مقار رس ام
ه  ي  ود ما تق ة في ح لاك مقار رس ام ة  ة والإقل ول ات ال ح لله ُ ، ذل

له  ال ها، وذل  ي ت ات ال خ م وز الاتفا ل على ت
ة ارج   .)٣٢(ال

٣. : ق ة لل   ال
ل العقارات في  عل ب ا ي ن معاملة الأجان  عامل ج لا  ل ي دول ال ا م
ل  ه ت از خاص ح  ام ن  ج  ل ي دول ال ا د ح أن م ع ام ال ال
جع  . ي ًا له ة ح ا ال ا ة، وهي إح ال د ع ة ال ة الع ل العقارات في ال

ي. ذل ل عاون ال ل ال ة ودول م د ع ة ال ة الع ل ة ب ال  إلى العلاقات الق
ج. ل اد ب دول ال عاون الاق اه في تع ال ا ال  ا أن ه   ك

د  ع ض ال ال ف ، ح  ا ال و على ه د وش ض ق ، ي ف ومع ذل
ام  ل أرضًا الال ي ال  ل ا ال غلال الأرض خلال على ال اء أو اس ال ب إك

ال  م الام ه. في حال ع اس لها  ات م تارخ ت لغ س س ي ت دة، وال ة م ف
                                                 

ادة( )٣٠( ـي رقـ م/١ال ل م ال سـ ال ـادر  اره ال دي للعقـار واسـ ع ل غ ال ام ت  ١٥) م ن
 هـ .١٧/٤/١٤٢١في 

ادة ( )٣١( .٢ال اب جع ال   ) ال
ادة ( )٣٢( .٣ال اب جع ال   ) ال
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عادل  لغ  ال  ف في الأرض مع تع ال ولة  ال ف ال ، ت ا ال له
ا أقل عها أيه اء الأصلي للأرض أو سع ب ع  .)٣٣(سع ال ا م ف م ه اله

ار  ار، ول ال اض ال أو الاس ام العقارات لأغ ان اس ة العقارة، وض
ع. ح ال اض ال   لأغ

ان: .٤ ة لل   ال
ع  ل العقارات ت على ج ا ت ي ل وت عل  ال ي ت ة ال د ع ة ال الأن

ام خاصة  اك أح رة. ه ة ال ي مة وال ة ال ي م ي ا م ولة ما ع عل أقل ال ا ي
رة.  ة ال ي مة وال ة ال ي م ي ود م ل العقار داخل ح   ب

رة إلى  ة ال ي مة وال ة ال دي في م ع ل غ ال ع ت ل س  ل  ت
ل  ان وجهة ال س في الإسلام وم ي مق رة م ة ال ي مة وال ة ال أن م

ل ع ت ة وم ج والع اس ال ع لأداء م ا فا على ال ف إلى ال ها يه  الأجان ف
. وم جهة  ل ة لل ي اع ال عارض مع ال ة ت ع أ أن ا وم الإسلامي لله
ل  ، وت د ع قافي ال اث ال ءًا م ال رة ج ة ال ي مة وال ة ال ، تع م أخ

دي للعقارات في هات ع ل غ ال دي وح ت ع ة لل ة  اف أه ي   ال
قافي. اث ال ا ال   على ه

ز  ل العقارات لا  دي فق ب ع ح لل الي  ام ال اب فال ان الأس أ 
مة  ة ال ي م ي ل عقار في م ة) ت د ال د (أ ش ل سع ع لغ ال

رة. ة ال ي ي وال د للعقار في م ع ل غ ال ح ب ام س ة إلا أن ال ي م
ا  ة.  د ع ة في ال ل العقار وقفه على جهة مع ن ب رة إذا أق ة ال ي مة وال ال

رة ة ال ي مة وال ة ال ي م ي ي للعقار في م ل الأج د ت ع ام ال إذا  أجاز ال
اث ل ع  ال    .)٣٤(كان ال

                                                 
ــادة ( )٣٣( ــ٣ال م  ) ت ســ ال ــادر  ــي ال ج الع لــ ول ال عــاون لــ لــ ال ي دول م ا ــ مــ ل ت

ي رق م/ ل  هـ .١٥/٢/١٤٢٢في  ٨ال
ادة ( )٣٤( اره.٥ال دي للعقار واس ع ل غ ال ام ت   )، ن



  مجلة علمية محكمة                                المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١١٦٤ 

ه ا ب ن  ارث ل ي ا على أن ال لاف  الفقهاء اتفق غ ال ع اخ

انع  ة لا ُع مانعا م م افي أو ال غ قع ال ، فال اته ، وج ، ودوله اره د

ل ولائه للإسلام،  ل م ة و لاد الإسلام تع دارا واح  . ل اث ب ال ال

م  فه ا ال اء على ه ك. و لاء ال ا ال ن ع ه ل  اص ب ال وال

ل اته أو ال غ ال ع ج ه  ا ب ة  ا ن  علاقة الق ارث  ي

ل أو أ  ي ال ه ال ث ق ي أن ي ل الع ال،  لل ل ال . على س اره د

اك ا م  ان اء  ، س ل آخ ان أو أ بل آخم   .)٣٥(ان أو أفغان

  

  الخاتمة
ل مفه ا ال ح ا في ه ض ع اء على ما اس قارنة ب ب ، وال ل م ح ال

ل  ل الإضافة إلى ت ه،  ل  ع د ال ع ني ال ا ال وال القان ة له ول عاد ال الأ

ل الى  ه، ن وضة عل ف د ال اب والق ة الأس ل م ناح علقة  ال عات ال ال

ة:  ال ائج ال  ال

ان، وه أولاً: - ق الإن ل ه ح أساسي م حق عي ملازم ح ال  ح 

ه أو  ه أو دي غ ال ع ج اد  ع الأف ه ج ع  ان م ولادته، و للإن

ام  لاك واس رة على ام ا ال الق . و ه ه أو أصله قه أو ج ع

ة. ة وم ن قة قان ات  ل ف في ال   وال

اً: - ة ال ثان ن ة القان د م ب الأن ع ام ال ، وذل ال ل ف  ال ي تع

ا أن   . د ع ع ال ي لل ئ ر ال ي تُعّ ال ة ال عة الإسلام ال لاً  ع

 ، ل علقة  ال ة ال ول ات ال ة ق ت معاي الاتفا د ع ة ال ة الع ل ال

قة عادلة وفعالة. ها  ف ص على ت   وح

                                                 
م  )٣٥( ة للعلـ ـة الأساسـ ـة ال ل لـة  اث، م ـ ـ ال لـ الأجانـ للعقـار  ، عام علي، ت صاح

ة والإ  د ال ابل، الع ة، جامعة  ان  ٦٤٣، ص ٢٠١٧، ٣٥ن
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اً: - ل  ثال ف ل م غ م أن ح ال ع ال ، إلا أنه  د ع ام ال ع في ال لل

ان  ل وض د في ال ازن ب ح الف ق ال ف إلى ت ي ته د ال ع الق ل

ة العامة. ل ق الآخ وتع ال فا على حق   ال

ام  ل في ال ع ح ال ة ل ال ات ال ص ،  تق ال اء على ما س و

: د ع   ال

اجعة شاملة لل - ان م ا في ذل الق  ، ل علقة  ال ة ال د ع عات ال

اد  ع الأف ع ج ان ت جهة ن ض اجعة م ه ال ن ه ارة وأن ت ة وال ن ال

لاد. الح ال ة مع م اس ن م ، وأن ت ل دون ت    ال

ي  - د ال ل الق ، م ل رة على ح ال د غ ال ل الق ل على تقل ورة الع ض

ة ت ز ال د لا تُع ه الق ل الأجان للعقارات وذل لأن ه ولة على ت ضها ال ف

ة. ارج ارات ال ة للاس ة غ جاذ ل ب ة، بل ت اد   الاق

قه  - ق ع  اد وال ة للأف ن فة القان ع ل وتع ال ة ح ال أه عي  ن ال

ق ذل  ل و ت علقة  ال اته ال ة العامة وواج لات ال م خلال ح

علقة   ة ال ن فا القان امل لل ز الفه ال ي تع ني ال عل القان امج ال و

. ل   ال

، ا ال ام ه ن ق وفق  في خ امه، وأمل أن أك ي لإت أح الله تعالى ال وفق

ا و  انا له ل و"ال  ال ه ان ح ال لا في تق  شامل ل ا نه ل ما 

انا الله".   أن ه

ا محمد،،،   وصلى الله وسل على ن
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  المصادر والمراجع
ي رق أ/ .١ ل م ال س ال ادر  ام الأساسي لل ال  هـ.٢٧/٠٨/١٤١٢في  ٩٠ال

ي رق م/  .٢ ل م ال س ال ادر  ة ال ن عاملات ال ام ال في  ١٩١ن

 هـ.٢٨/١١/١٤٤٤

ل ا  .٣ ي دول م ا ل م م ت ت س ال ادر  ي ال ج الع ل ول ال عاون ل ل

ي رق م/ ل  هـ .١٥/٢/١٤٢٢في  ٨ال

ي رق م/  .٤ ل م ال س ال ادر  اره ال دي للعقار واس ع ل غ ال ام ت  ١٥ن

 هـ .١٧/٤/١٤٢١في 

ي رق م/ .٥ ل م ال س ال ادر  ي ال ي ع ار ال ام الاس في  ١٤٠ن

 هـ.١٩/١٠/١٤٤١

ي ل .٦ اق الع ان ال ق الإن ة على م ق ول الع ل جامعة ال ار م ق

ق  ة ب خ ١٦د.ع ( ٢٧٠الق ار  .٢٠٠٤ /٢٣/٥) ب

ة  .٧ ة العامة للأم ال ار ال ان ق ق الإن ق ي ل - ألف (د ٢١٧الإعلان العال

 .١٩٤٨) في د ٣

الله ب محمد صالح. (   .٨ ل، ع ا ال دي ٢٠١٣أ ع ل غ ال ام ت  للعقار: ). أح

ل، مج    . ٢٦٢ -٢٢٣ ،٦٠، ع  ١٥دراسة مقارنة. الع

ولة  .٩ ال اسي الإسلامي مقارنا  ام ال ، ال اتي، م ح ، د. ال ا و د.  ال

ة ن فائ٢٠١٣، ٤٦،القان ة: دار ال د ع ة ال ة الع ل   م ال

١٠.  ، ني للأجان ، ١أح علي، ال القان ة.م دار ال القان٢٠٠٨، م   ن

ها في الإسلام،  .١١ ا ة وض ل د، ال علي، ع ال م : دار ١ال ، م

ة،  ذج ف ال   م.١٩٨٥ال
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١٢.  ( ائ ( ن ال ي في القان ، م الأج ة  –محمد رف ن اث القان ل الأ ج

د    م.٢٠١٨، ٢٨الع

عة الا .١٣ د، اس العلاقة ب ال ه اد م ص ، محمد، د. محمد، ا ة جاس سلام

ن  ة القان ل  : ائ ة ال ن ث القان راسات وال ن لل لة القان ة، م ة ال  -وف

د    م.٢٠١٤ ٩جامعة ذ قار الع

ة، دار  .١٤ ض ائع ال ال قارنة  ة مع ال عة الإسلام ة في ال ل ، علي، ال ال

ة،  ن  م.١٩٩٦ال القان

ل الأجان للعقار  ا .١٥ ، عام علي، ت ة صاح ة ال ل لة  اث، م ل

ة ان ة والإن م ال ة للعل د  ،الأساس ابل، الع  ٦٤٣ص  ،٢٠١٧، ٣٥جامعة 

ع، دار  .١٦ ولي وال ن ال ة وم الأجان في القان ، ال ع اد ع ال راض، ف

ة  ة الع ه  م.١٩٩٩ال

ام العامة في الفقه  .١٧ ة ال خل الى ن ، ال فى اح رقا، م ، ٢الإسلامي،  ال

ة،  : جامعة القاه ي. ال م : دار الف الع رة م ه   م.١٩٩٩ج

ة  .١٨ ل ة لل اخل ة ال ة للأجان في الأن ول عاملة ال ، ال سلامة، اح ع ال

ة ماس بل راسات ال ] معه ال ة [ د ع ة ال د  -الع ة الع ارج ، ٦وزارة ال

 م.١٩٩٢

زا .١٩ ، ع ال ر ه ان: ال ة، ل ل ني ح ال ن ال ح القان س في ش ق أح ال

ل [ ي ال اث الع اء ال  ].٨دار إح

ة،  .٢٠ ق الع ق ج في ال اج، ال ي، بل قافة لل  -١الع الاردن: دار ال

زع،   م.٢٠١٥وال

ة  .٢١ ان: دراسة فقه ق الإن ق ي ل اق الع سف، ال ع ي ال ، محمد ع اد ال

ل عة ،ةتأص ة ال   .٢٠٢٣ ،جامعة آل ال ،ل
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ة،  .٢٢ ام قافة ال ة ال س ان: م ة، ل ن م القان خل للعل ، ال ف ح ج، ت ف

  م.١٩٨٨

٢٣.  ، لي، اح ث ١٤٣٠الف لقاء لل لة ال اص في الاسلام م ولي ال ن ال هـ، القان

د  راسات الع ل  ١وال  ١٣ال

ح القا  .٢٤ ج في ش ، ال اس  ، ر ان، ال قافة، ع ني الأردني، دار ال ن ال ن

٢٠٠٣.  

خ،  .٢٥ ة: دار ال د ع ة ال ة الع ل عاملات، ال ان، فقه ال الفقي، محمد علي ع

 م.١٩٨٦

، أ ب ع الله .٢٦ ل لي، جامعة الإمام  ،ال ار ال ام الإ ل في ن ح ال

ة،  د الإسلام  هـ .١٤٣٦محمد ب سع

٢٧.  ، اني، محمد ح ة، الق د ع ة ال ة الع ل ر لل س ام ال ة، ٢ال ، ج

 م.٢٠١٤

٢٨.  ، د ع اص ال ولي ال ن ال ج في القان م محمد، ال لي ع ال سي، م ، ٢م

اض: دار الإجادة،  ة ال د ع ة ال ة الع ل  م.٢٠١٨ال

ار .٢٩ ، عادل ع ال ال في الفقه -ع ال م ال ، أُس تقّ هال رش ، اب  ح

ا (ع)  ة الامام ال ل لة  ل ٢٠١٨الإسلامي، م د ٢، ال   .٣، الع


